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في   المنعدي  العربي  العمل  ممتمر  آذار  إن  مارس   )الأقصر   والعشرين  الخامسة  يورته 

1998 .) 

وبعي اطنعه على اتفاقيات العمل العربية التي تتضمن نصوصا تتعلق بتفتيش العمل لاسيما 

 الاتفاقيات: 

 ( .98   97  96بشأن مستويات العمل المواي ) 1966( لعام 1الاتفاقية العربية رقم ) -

 (. 100   99   98بشأن مستويات العمل معيلة المواي )  1976( لعام  6الاتفاقية العربية رقم )  -

 (.  12بشأن السنمة والصحة المينية المايد ) 1977( لعام 7الاتفاقية العربية رقم ) -

 (.  26بشأن العمال الزراعيين المايد )  1980( لعام 12الاتفاقية العربية رقم ) -

 بشأن تفتيش العمل.   1998( لعام 19الاتفاقية العربية رقم ) -

الداهرد ) المنعديد في  الرابعة والعشرين  آذار    8-1وفي ضوء توجيياته في يورته  مارس/ 

1997 .) 

وإذ يعتبر انه من المناس  وضع معايير وإجراءات تفصيلية في اطار توصية بشأن تفتيش 

( رقم  العربية  الاتفاقية  في  الواريد  الأحكام  تطبيق  عني  بيا  لنسترشاي  تفتيش 19العمل  بشأن   )

 العمل. 

(  8فإنه يدرر الموافدة على التوصية الآتي نصيا  والتي يطلق علييا التوصية العربية رقم )

 بشأن تفتيش العمل.  1998لعام 

 المادة الأولي 

ينبوي على كل يولة ان تنظم تفتيش العمل في جميع قطاعات واماكن العمل من خنل الدوانين  

 والأنظمة واللوائح والدرارات المنفذد ليا. 

 ويجوز لليولة عني الضرورد استلاناء بعض فئات العمال واماكن العمل ملال: 

اماكن العمل الحكومية المينية والعسكرية والأمنية التي يمكن ان يخل تفتيش العمل فييا   -1

 بالسرية التي تدتضييا الاعتبارات المتعلدة بالأمن الوطني. 

 مشاريع العائلة إذا كان اةشراف للدري  من اليرجة الأولي.  -2

 خيم المنازل ومن في حكميم.   -3
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 المادة الثانية  

تشكل كل يولة جيازا او اكلار لتفتيش العمل  عاما  او متعيي الاختصاصات او قطاعيا بما لا  

يتعارض مع اياء ميمة التفتيش بكل شجاعة  ويرتبط هذا الجياز او الأجيزد باةيارد او اةيارات 

 المركزية ذات الصلة بنشاط التفتيش.  

وفي حالة تعيي الأجيزد التي تدوم بالتفتيش يج  التنسيق والتعاون والتكامل فيما بينيا على 

نحو يحول يون التناقض او التكرار او التياخل بين انشطتيا  وبما لا يسب  إرباكا لصاح  العمل  

 او تألايرا على حسن سير العمل او اةنتاج. 

 المادة الثالثة  

 ينبوي على كل يولة تنظيم الاتصالات الراسية فيما بين جياز التفتيش وفق آلية تكفل:  -1

 سرعة الحركة وسيولة الأياء.   -

 سرعة رفع المعلومات إلي المسئولين.  -

 سرعة تلدى التوجييات من المسئولين. -

 سرعة اةجراءات والتنفيذ.  -

 وينبوي على كل يولة تنظيم الاتصالات الأفدية فيما بين جياز او اجيزد التفتيش بما يكفل: -2

 سرعة الأياء.  -

 التنسيق بما يحدق عيم التناقض او التياخل.  -

 عيم إرباك صاح  العمل من خنل التكرار او التعيي للمفتشين.   -

 التكامل بين الاختصاصات المتعييد او اجيزد التفتيش المتعييد.   -

 المادة الرابعة

تضع اةيارد المركزية لتفتيش العمل السياسة العامة للتفتيش التي من ضمن ما تعالجه الخطة  

التنمية الاقتصايية والاجتماعية ويساهم في تطبيق   للتفتيش  بما يجعليا تنسجم مع خطة  العامة 

  تشريعات العمل وتحديق العيالة الاجتماعية  وتكون هذه الخطة زمنية  او مينية  او تخصصية.

 وكذلك تعالج السياسة العامة على الأخص:  

تحييي اولويات التفتيش بما يتوافق مع الجوان  الأكلار إلحاحا اقتصاييا  او اجتماعيا او  -

 صحيا.  

 متابعة التنفيذ بما يضمن الجيية والتحدق من ميو تطبيق تشريعات العمل.  -
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 توفير متطلبات جياز التفتيش بما يمكنه من الديام بعمله بسيولة وكفاءد.  -

 الأياء الوظيفي والتيري  بييف زيايد الديرات واةمكانيات  ومراقبة الأياء وتطويره.  -

التفتيش ومعرفة السلبيات وتنفييا  وتعميق   - تدييم النتائج للوقوف على ما حدده جياز 

 اةيجابيات التي ترافدت مع عمل الجياز. 

 المادة الخامسة

ينبوي على الجية المعنية في كل يولة ان تراعي في تعيين مفتش العمل ان يكون ممهن تأهين 

علميا بما ينئم الديام بعمله  ومن اجل ذلك يفضل ان يحمل شيايد جامعية في احي التخصصات 

 ذات العنقة بعمله ملال الحدوق   الط    الينيسة. 

 المادة السادسة 

 يجب على مفتش العمل:  

ان يميي اليمين  قبل مباشرد عمله  بأن يمارس عمله بكل امانة وصيق وإخنص  وتنظم  -1

 التشريعات اياء اليمين ومضمونه والجية التي يميي اماميا.  

ليي الأطراف  -2 بالييبة والاحترام  بما يطبع عمله  بكل حياي وموضوعية  بعمله  يدوم  ان 

 المعنية.  

الا تكون له اية مصلحة شخصية مباشرد او غير مباشرد في المنشآت التي يدوم بالتفتيش   -3

 علييا. 

الا يكشف اي سر من اسرار المينة يطلع عليه  او ان يبوح بمصير الشكوو او المعلومات   -4

التي ايت إلى الديام بالتفتيش  وتكون المحافظة على هذه السرية خنل قيام المفتش بعمله  

 وبعي الانتياء منه. 

 المادة السابعة

يتم في كل يولة تيري  مفتش العمل نظريا وعمليا بما يمهله لأياء ميمته كتوعيته بالأحكام  

اليبلوماسية  وإجرائه  التي سيراق  تطبيديا  وزيايد قيراته على الحوار والمفاوضة  التشريعية 

 للفحوصات النزمة عن توافر مواصفات السنمة والصحة المينية. 

يستمر   وان  بعمله  المفتش  التحاق  قبل  ما  مرحلة  يشمل  ان  التيريبى  البرنامج  فى  ويراعى 

 التيري  بما يمكنه من مواكبة التطورات التشريعية والفنية.
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 المادة الثامنة 

ونوعيتيا   الميمات  حجم  مع  يتنءم  بما  المفتشين  من  الكافي  العيي  تعيين  يولة  كل  تراعي 

والأجيزد المعنية في اليولة لنستعانة بالاختصاصيين للمعاونة في اعمال    توالتنسيق مع اةيارا

 التفتيش.  

 المادة التاسعة 

 تراعي كل يولة مشاركة المراد في جياز تفتيش العمل وفدا لمتطلبات العمل. 

 المادة العاشرة

ينبوي على كل يولة ان توفر الحماية النزمة للمفتش  وإبعاي اية تألايرات او ضووط خارجية  

او اية جية اخرو  بشكل مباشر او غير  العمل  او من العمال   عليه  سواء كان من صاح  

مباشر  بما في ذلك إشعاره بالدلق حول استدراره الوظيفي والترقي  الأمر الذي يملار على قيامه  

 بحرية وحياي واستدنلية.  بعمله

 المادة الحادية عشرة

 لدعم دور تفتيش العمل تراعي كل دولة ما يلي: 

 تعيين العيي الكافي من المفتشين والتنسيق بين اةيارات والأجيزد المختلفة.  (أ)

حجم وعيي الميمات المكلف بيا المفتشون  بما يجعل التفتيش مستمرا وخنل فترات   (ب)

 مبرمجة من اةيارد المسئولة. 

 نوعية الميمات والتخصصات حتى يميي التفتيش اغراضه.   (ج)

 حصول التكامل العييي والنوعي بين المفتشين.   ( د)

 المادة الثانية عشرة 

تتحمل اةيارد المختصة كافة النفدات المالية التي تكون لازمة لممارسة المفتشين واجباتيم   

 وتوفر ليم: 

مكات  مجيزد تجييزا مناسبا  وتزوي بوسائل الاتصال الحييلاة التي تيسر علييم مخاطبة   -1

ذوي العنقة  والحصول علي البيانات والمعلومات ذات الصلة بأنشطة التفتيش  وكذلك 

بنظم معلومات آلية تمكنيم من حفظ واسترجاع المعلومات بسيولة. ويجري اختيار مواقع  

 ول إلييا من قبل الأطراف المعنية كافة. المكات  بحيث يسيل الوص

وسائل او تسيينت ندل بما يمكنيم من اياء واجباتيم بشكل فعال  ولليولة اختيار الأنس   -2

 وفق إمكانياتيا. 
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الولاائق والتشريعات الضرورية لأياء عمليم بما فييا التشريعات والنظم واللوائح المنظمة   -3

لشروط وظروف العمل واتفاقيات العمل العربية واليولية المصيق علييا من قبل اليولة   

 والاتفاقيات الجماعية النافذد في الدطاع الذي يتولون التفتيش عليه.  

الأجيزد الضرورية للفحص والمعاينة في مواقع العمل  واجيزد وسائل الوقاية الذاتية   -4

 المفتشين.عنيما يكون استعماليا ضروريا للحفاظ على صحة وسنمة 

 المادة الثالثة عشرة 

 ينبغي على كل دولة تضمين تشريعاتها الوظائف التالية لمفتش العمل: 

واتفاقيات   -1 بموجبيا  الصايرد  والنظم  كالدوانين  العنقة   ذات  التشريعات  تطبيق  مراقبة 

العمل العربية واليولية المصيق علييا من قبل يولته  واتفاقيات العمل الجماعية  وكذلك 

مراقبة التزام صاح  العمل بوضع النظم واللوائح وتعليق اةعننات وفدا لأحكام التشريع 

 الوطني.  

تزويي اصحا  العمل والعمال بالمعلومات واةرشايات التي تساعيهم في تنفيذ التشريعات   -2

 الواجبة التطبيق. 

مساعيد طرفي اةنتاج في اتباع وسائل المحافظة على السنمة والصحة المينية واهمية  -3

 توفير متطلباتيا. 

تطبيق   -4 مراقبته  حين  يكشفيا  التي  واللاورات  الندص  بأوجه  المختصة  السلطة  إبنلأ 

 تشريعات العمل  بييف اتخاذ اةجراءات النزمة لتنفي الندص واللاورات. 

الترخيص   -5 منح  يتطلبيا  التي  المينية  والصحة  السنمة  اشتراطات  في وضع  المشاركة 

 بإقامة المنشأد. 

 المادة الرابعة عشرة 

تراعي كل يولة حين تحييي واجبات الجية المختصة بالتفتيش او المفتشين عيم تكليفيم بأية  

واجبات إضافية تملار سلبا على ايائيم الفعال  او تخل بالسلطة  او الحياي للمفتشين في عنقتيم 

 بأصحا  العمل والعمال.  

 المادة الخامسة عشرة 

 ينبغي على كل دولة النص في تشريعاتها على الصلاحيات التالية لمفتش العمل: 

حق اليخول إلى اماكن العمل لأياء واجبه بحرية تامة في كل الأوقات  نيارا او لين   -1

 يون إخطار سابق.  
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بعي يخوله مكان العمل يخطر المفتش صاح  العمل بوجويه  مال لم ير ان ذلك قي يضر  -2

بميمته  ويجوز للتشريع الوطني ان ينظم التفتيش على اماكن العمل ذات الطبيعة الخاصة  

 بما يتناس  مع طبيعتيا.  

الاستفسار من صاح  العمل  او من يملاله  او العاملين في المنشأد )على انفراي  او امام  -3

 شيوي( عن اية معلومات ضرورية تتعلق بتطبيق تشريعات العمل. 

استيعاء صاح  العمل  او من يملاله  او اي عامل في الممسسة التي يدوم بالتفتيش علييا    -4

 إلى مكتبه بييف توجيه الاستفسارات إذا وجي ان ذلك ضروري لأياء واجبه.  

الاطنع على السجنت او اليفاتر او اية ولاائق اخرو واخذ نسخ او صور منيا إذا وجي  -5

 ان ذلك ضروري لأياء ميمته. 

اخذ عينات من المواي المستعملة او المتياولة في مكان العمل او المنتجات  بورض التحليل  -6

بنتيجة  العمل  العمل  مع إخطار صاح   والاطمئنان على سنمة وصحة العمال وبيئة 

 التحليل. 

 اتخاذ اةجراء المناس  لمعالجة المخالفات من بين:   -7

 إسياء النصح واةرشاي بشأن كيفية معالجة المخالفة.   -

 توجيه تنبيه شفيي لتنفي المخالفة.   -

 توجيه إنذار كتابي لتيارك المخالفة خنل ميد معينة.   -

 تحرير محضر تضبط فيه المخالفة.   -

 اتخاذ إجراءات التنفيذ الفوري ليرء خطر ياهم يييي صحة العمال او سنمتيم.   -

إصيار التعليمات ةزالة نواحي الندص في الأجيزد والمعيات المستعملة بييف المحافظة   -8

 على صحة العمال او سنمتيم.  

وفي حالة وجوي خطر وشيك يييي صحة العمال او سنمتيم  له إصيار او استصيار الأوامر 

ذلك   في  بما  الوطني  التشريع  يدررها  التي  واةجراءات  للأحكام  وفدا  المخالفة   ةزالة  النزمة 

 الوقف الكلي او الجزئي للعمل. 

 المادة السادسة عشرة 

ينبوي على كل يولة ان تلزم في تشريعاتيا صاح  العمل والعامل بالتعاون مع مفتش العمل  

وتسييل قيامه بميامه  وتضمين العدوبات التي تفرض على كل من يعرقل اعمال التفتيش او يمتنع 

 عن التعاون مع المفتش.  
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 المادة السابعة عشرة

تنظم التشريعات الوطنية الزيارات التفتيشية بأن تكون يورية او تتبعية او انتدائية او بناء على  

 شكوو.  

السنة على  في  واحيد  مرد  الواحيد  المنشأد  التفتيش على  إجراء  إلى  التفتيش  ويسعى جياز 

 الأقل. 

 وتراعي كل يولة التنسيق والتكامل بين تفتيش العمل وتفتيش التأمينات الاجتماعية فييا. 

 المادة الثامنة عشرة

يعتبر مفتش العمل احي افراي الضابطة العيلية  )الدضائية( ويحمل بطاقة مينية تلابت شخصيته  

ووظيفته ويبرزها متى يطل  منه ذلك  وتعتمي البطاقة من الوزير المختص او من ينيبه وتختم 

 بخاتم الوزارد. 

 المادة التاسعة عشرة 

 يراعي مفتش العمل:  

 إعياي تدرير حول زيارته التفتيشية وفدا للنموذج الذي تعتميه اةيارد المختصة بالتفتيش.  -

 حين إعياي محضر المخالفة ان يكون وفق النموذج الذي تعيه اةيارد المختصة بالتفتيش.  -

 المادة العشرون

يدوم مفتش العمل برفع محضر ضبط المخالفة إلى السلطة الدضائية مباشرد او عن طريق 

 الجية المختصة التي يتبعيا  وذلك وفدا للإجراءات التي ينص علييا التشريع الوطني.  

 ويكون لمحضر ضبط المخالفة الدود اللابوتية إلى ان يلابت العكس.  

 المادة الحادية والعشرون 

ينبوي على كل يولة ان تلزم تشريعاتيا الجية المختصة بالتفتيش بإعياي تدرير سنوي شامل 

عن نشاطاتيا خنل فترد لا تتجاوز نياية العام التالي يتناول الفعاليات التي قام بيا جياز التفتيش 

 وتراعي اةيارد. 

 أولا : أن يتناول التقرير على وجه الخصوص الموضوعات الرئيسية التالية:  

 الدوانين واللوائح ذات الصلة بأعمال التفتيش.  -1

 الجياز او الأجيزد المختصة بالتفتيش ونظميا وهياكليا والعاملين فييا.   -2
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إحصاءات عن انشطة التفتيش بما في ذلك عيي الزيارات التفتيشية  وعيي المنشآت التي   -3

المفروضة   والعدوبات  المضبوطة   والمخالفات  فييا   العاملين  وعيي  الزيارات   شملتيا 

 على المخالفين  واةصابات والأمراض المينية. 

 المشاكل والصعوبات التي تواجه جياز او اجيزد التفتيش.  -4

ان ترسل نسخة من التدرير خنل فترد لا تزيي على لانلاة اشير من تاريخ صيوره إلى   ثانيا :

 الميير العام لمكت  العمل العربي. 

 المادة الثانية والعشرون 

تسعى منظمة العمل العربية إلى التنسيق بين اليول العربية بييف التعاون وتبايل الخبرات 

 في مجال تفتيش العمل.  

 المادة الثالثة والعشرون 

تسرو بشأن متابعة تطبيق هذه التوصية الأحكام الواريد في نظام اتفاقيات وتوصيات العمل  

 العربية. 

 المادة السادسة والثلاثون 

ينبوي على كل يولة اتخاذ اةجراءات الكفيلة بتمكين المعوق من استخيام المواصنت العامة  

 مجانا  او بأسعار مخفضة.  

 والثلاثون المادة السابعة 

ينبوي على كل يولة إعفاء المعوق جسييا  عني استيرايه سيارد محورد لاستخيامه الشخصي  

من يفع رسوميا الجمركية كليا او جزئيا  ومنح هذا الامتياز بصورد يورية تحييها التشريعات 

 في كل يولة. 

 المادة الثامنة والثلاثون 

 ينبوي على كل يولة تزويي المعوق بيوية لتيسير تمتعه بالامتيازات التي تمنحيا له التشريعات. 

 سابعا: التعاون العربي 

 المادة التاسعة والثلاثون 

تسعى اليول العربية للتعاون فيما بينيا وبالتنسيق مع مكت  العمل العربي  إلى رسم سياسة 

عربية موحيد بشأن تأهيل وتشويل المعوقين ورعايتيم  تييف إلى التعاون والتنسيق والتكامل في 

 هذا المجال. 

 



 اتفاقيات وتوصيات العمل العربية 

 
 

 
 

 المادة الأربعون

تسري بشأن متابعة تطبيق هذه التوصية الأحكام الواريد في نظام اتفاقيات وتوصيات العمل  

 العربية. 
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الاتفاقية العربية رقم (1) لعام 1966 
بشأن مستويات العمل

اتفاقيات وتوصيات العمل العربية

الاتفاقية العربية رقم (2) لعام 1967 
بشأن تنقل الأيدي العاملة

الاتفاقية العربية رقم (3) لعام 1971 
بشأن المستوى الأدنى للتأمينات الاجتماعية

الاتفاقية العربية رقم (4) لعام 1975 
بشأن تنقل الأيدي العاملة (معدلة)

 الاتفاقية العربية رقم (5) لعام 1976 
بشأن المرأة العاملة

 الاتفاقية العربية رقم (6) لعام 1976 
بشأن مستويات العمل (معدلة)

الاتفاقية العربية رقم (7) لعام 1977
بشأن السلامة والصحة المهنية

الاتفاقية العربية رقم (8) لعام 1977 
بشأن الحريات والحقوق النقابية



الاتفاقية العربية رقم (9) لعام 1977 
بشأن التوجيه والتدريب المهني

الاتفاقية العربية رقم (10) لعام 1979 
بشأن الإجازة الدراسية مدفوعة الأجر

الاتفاقية العربية رقم (11) لعام 1979 
بشأن  المفاوضة الجماعية

الاتفاقية العربية رقم (12) لعام 1980
بشأن العمال الزراعيين

الاتفاقية العربيةرقم (13) لعام 1981
بشأن بيئة العمل

الاتفاقية العربية رقم (14) لعام 1981 بشأن حق العامل العربي في
التأمينات الاجتماعية عند تنقله للعمل  في أحد الأقطار العربية

الاتفاقية العربية رقم (15) لعام 1983
بشأن تحديد وحماية الأجور

الاتفاقية العربية رقم (16) لعام 1983
بشأن الخدمات  الاجتماعية العمالية

الاتفاقية العربية رقم (17) لعام 1993 
بشأن تأهيل وتشغيل المعوقين



الاتفاقية العربية رقم (18) لعام 1996
بشأن عمل الأحداث

الاتفاقية العربيةرقم (19) لعام 1998
بشأن تفتيش العمل

الاتفاقية العربية  رقم (20) لعام 2024 
بشأن الأنماط الجديدة للعمل 

الاتفاقية العربية  رقم (21) لعام 2024
بشأن التوجيه والتدريب المهني (معدلة)

التوصية العربية رقم (1) لعام 1977
بشأن السلامة والصحة المهنية

التوصية العربية رقم (2) لعام 1977
بشأن التوجيه والتدريب المهني

التوصية العربية رقم (3) لعام 1979
بشأن الإجازة الدراسية مدفوعة الأجر

التوصية العربية رقم (4) لعام 1980
بشأن تنمية وحماية  القوى العاملة في القطاع الزراعي



التوصية العربية رقم (5) لعام 1981
بشأن بيئة العمل

التوصية العربية رقم (6) لعام 1983
بشأن الخدمات الاجتماعية العمالية

التوصية العربية رقم (7) لعام 1993
بشأن تأهيل وتشغيل المعوقين

التوصية العربية رقم (8) لعام 1998
بشأن تفتيش العمل

التوصية العربية رقم (9) لعام 2014
بشأن الحماية الاجتماعية للعاملين في القطاع الاقتصادي غير المنظم

 التوصية العربية رقم (10) لعام 2024 
بشأن الأنماط الجديدة للعمل 

***
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 العمل العربية 


